
يسم الله الرحمن الرحيم

كتاب :

"  سلم الأصول إلى علم الأصول   "

في أصول الفقه 

نظم العلامة :

 محنض بابه بن عبيد الديماني 

هـ   77ت    

                     بسـم الله الرحمـن الرحيـم                     


	مسـترشــدا به ومســتبينا           وآلِه وصحبــه سبلَِِِ الوصـول               في العلم هِـمةٌ لــه لما بــِـهِ بحفظها تكـــون سلمَ الوصولْ     ولم تَرُمْ في الفنِّ أقصـــى الغايهْ ومن يرومُ حفظَها من جنســـهِ نسـتوهبُ التوفيقَ والنفعَ بهـــا

	
	1 ـ يقـولُ باســمِ اللهِ مســتعينا     2 ـ مصليا مســلما على الرسـولْ    3 ـ من حاولتْ نقصانَ ضيقِ بابـِـه         4 ـ فرامَ نظمَ جملةٍ من الأصـــولْ         5 ـ  تَرْبوا على الَّلمْطيّ والنقايـــهْ                        6 ـ نَظَمـــها تذكرةً لنفســهِ                              7 ـ ومن هباتِ ربِّنا واهبـِـــها
                                             


مقدمة في  أصول  الفقه لقبا  وموضــــــوعه ومســـتمده :
	في مذهبِ الأكـثرِ وهْو المُنــتَخبْ وما لها من طـُــرقِ اســتدلالِ  ومُطلقِ النَّهْيِ وفعلِ المصطَــــفى مُطلقِ الاســـتصحابِ كيفما تَقعْ والنهي ِللتحريمِ في المصـــحوبِ فَصَّلْتَها لم تكُ منها فاسـْـــتبِنْ  كالأمـرِ بالصلاة أو نَهْي ِالزنـــا إلا بأفرادٍ لــه مُفَصّلَــــــهْ                من حيث فَيْدُه لحكمِ الشـَّـــرعِ سبعةٍ أُبديهـــا بذا الكتـــابِ والعربيــةِ مـــع الكـــلامِ

	
	8 ـ  حدُّ أصولِ الفقه أي معنى اللقبْ             9 ـ  أدلةُ الفقهِ على الإجمالِ             10ـ إجمالُها كمطلقِ الأمـــرِ وفَى   11 ـ ومُطلقِ الإجماعِ والقياسِ مَــعْ                      12ـ من حيث كـونُ الأمرِ للوجوبِ                   13 ـ وكونُ ما بقــي حُجـةً وإنْ                          14ـ لكنها تُذكَرُ تمثيــــلا هنا                            15 ـ لأن الإجماليَّ لا وجـــودَ لـهْ                         16 ـ موضوعُ ذا الفنِّ الدليلِ السمْعيْ               17 ـ وكلُّــــهُ يُحصر في أبوابِ                           18 ـ ومُستَمَدُه من الأحكــــامِ   
                                                                     


فصل في تعريف أصول الفقـه مضافــا و تعـريف الحكم وأقسامه  :

	لراجحٍ ولدليـــــلٍ مُتَّضِــح ْ  وهُـوَ من ذاك أخــصُ عرفـــا كُسِــــبَ من دليله الْمُفصِّــلِ         هُو خطـابُ اللهِ إن تَعلَّقـــا تخييرا أو وضعٍ لذيــــن قد رَأوا بجزمٍ أو بغيرِ جزمٍ إذ يَـــــدلْ وغيُرهُ ندبا كراهةً يُــــــرى                             والوضعُ قل أمارةٌ متاحـــهْ        ذي صحةٍ أو ضِدِّه كما حَـكَوا يُعرِّفُ الحكمَ و إن يُفْقَدْ فُقِــدْ وفقدُه يَلزَمُ منه العـــــدَمُ         به انتفاءُ الحكمِ حيثما أُلِـــفْ         صحيحٌ أو لا باطلٌ قد نُبِـــذا شرعا وضدَّها ادعُ بالبطـــلانِ والحنفيْ يَراهما تَخاَلفـــــا      وواجبٌ دليلهُ ظــــــنّيُّ        رادفَت الندبَ وقومٌ نوَّعُـــوا       ولم يُدمْهُ و الُمدامُ سُـــــنّهْ      شخصٌ من الأورادِ وابـْــتدَأهُ  وفعلُهُ مِن بَعْدِه القَضـــــاءُ      بعضٌ به والبعضُ بعدَهُ وَقـــعْ سُهُولةٍ فيه لعُذْر حَصَـــــلا رخصةً أو لا فعزيمةً عُلِــــــمْ

	
	19ـ الأصـلُ ما يُبنى عليه واصطُلِحْ          20ـ والفقــهُ في اللغةِ فهما يُلفى              21ـ إذ هو علـمُ حكمِ شَرْعٍ عَمَليْ                  22ـ وشرعيُّ الحكمِ لدى من حَقَّقَا                 23ـ بفعلِ مَن كُلِّـف باقتضاءٍ أوْ                   24ـ و الاقتضا لفعـلٍ أو تركٍ1  وكلْ                   25ـ والجزمُ للإيجابِ فالحظرُ جَرى              26ـ والحكمُ بالتخيـيرِ للإباحهْ                       27ـ كسببٍ أو شرطٍ أو مانــعٍ أوْ                   28ـ والسببُ الأمرُ الذي إذا وُجِــدْ    29ـ والشرطُ ما لا شيءَ منه يَلْــزَمْ                30ـ ومانعٌ أمرٌ وجوديٌّ عُـــرِفْ                  31ـ وفعــلٌ اعْتُـدَّ به ونَفَــذا                              32ـ أ وصـحةٌ وفاقُ ذي وجهــانِ                     33ـ والفرضُ والواجبُ قد تَرادَفــا                    34ـ فالفرضُ ما دليلـهُ قطْعِـــيُّ                              35ـ ومسـتحبٌ ســنةٌ تطـوعٌ                               36ـ فالمسـتحبُ ما النـبيُّ سَــنَّهْ                              37ـ ثُمّ التطوعُ لـما أَنشــــأهُ                              38ـ وفعـــلُ ذي الوقتِ به الأدَاءُ                    39ـ وهل أداءٌ أو قضـاءٌ إن يقــعْ                           40ـ وحكـمُ شـرعٍ إن تَغــيَّرَ إلى                            41ـ مع قيامِ  سـببِ الأصــلِ وُسِــمْ  
                                                      


فصـــل في تعـريــــف الخطاب وأقسامـــــــه :

	يُلقى لمن يَصْلُحُ للإفهـــــامِ       في أزلٍ أوْ لا والأولُ الصَّـــوابْ مقامَ من وُجِد حينَ يُقْصَــــدُ   تنوعِ الكلامِ من هُنا الْتَمَــــعْ يضافُ 1 للتكليف أو للوضــــعِ وضعُ الأماراتِ لدى البيــــانِ  عقلٌ بلوغٌ قــــــدرةٌ إرادهْ           في غالبِ 2 الأحوالِ ذاك المُشــتَرَطْ وألزَمُوهُ غُرْمَ كلِّ مُتــــلَف    وفعلُه سَبَبُ ذاك الغُـــــرم ِ            لأنهم بذي الشروطِ اتصفـــوا وجاء في الأمر وغيرِ ذي ارتــدادْ
	
	42ـ إن الخطابَ ما مِن الكــــلامِ              43 ـ وهل يقالُ لكلامه خِطــــابْ                    44ـ لأنـــهُ يُقـامُ مَن سيوجَــدُ                           45ـ تَعلقُ الطلـبِ بالمعـدوم مـَــعْ                          46ـ ثُم الخطابُ في اصطـلاحِ الشَّـرْعِ                   47ـ فأوَّلٌ بالاقتضــا والثانــــيْ                          48ـ وشــرطُ الأولِ فعِ الإفـــادهْ                         49ـ وليس في خطابِ وضعٍ يُشــتَرطْ                     50 ـ لذلك النـائمُ لم يُكـــــلَّفِ                          51 ـ أيْ لم يكــن في فعـلِهِ ذا إثـمِ                          52 ـ والكافرون بالفُـروعِ كُلِّفــُـوا                    53 ـ والنفيُ جاء مطلقا وفي الجهـــادْ 
                                      


فصــل في تعــريف العلــم وما يتعلق بـــــــه :
	حُدَّ به العلمُ بقولٍ مُشبِـــه ِ  لنظرٍ كما بســـمعٍ أو بَصرْ               يُمكن لـه جمعُ الوجــودِ و العدمْ ولا يصحُّ كونُه مُنحصِـــرا          جهلٌُ وبالآخَر لا شــئَ عُلِمْ  فيَلزمُ الدورُ أو التســـلْسُلُ             يُعْلمُ إن يَرجَح ووهمٍ إن وهَنْ وجازمٌ منه لـهُ قســــمانِ            خالفَ وهْوَ الجهلُ فيما يُحْتَذى لم يُعتقد بسيطُه قد عُلِمــا               مِن علمٍ أو ظنٍ أُرِيدَ فأفهَمـا                     وما به الإرشادُ حيث يوجـدُ    لذا تقولُ في وجــودِ القادرِ       أو هُو أو كلامُ هذا العــاِلم          فيهِ مُوصِّلٌ لقَصْدِ خـَـبري

	
	54 ـ تصـورُ الشـيءِ كمـا هو بــهِ         55 ـ  وهْو ضــروريٌّ إذا لم يَفتــقِرْ                  56 ـ أو ببديهةٍ ككونِ الشــيء لـمْ                   57 ـ ونظريٌّ إن يكن مُفتــــقِرا                          58 ـ في واحدٍ إذ بالضروريّ عُـــدمْ                  59 ـ لأنـــــه بغيِرِه يحصـــلُ                           60 ـ والاعتــقادُ العادمُ الجزمِ بظنْ                  61 ـ وشــكٌ إن تســاويا الأمرانِ                  62- صحيحٌ إن طابَقَ فاســـدٌ إذا                    63 ـ وقيل ذا مركبُ الجهلِ ومـــا                   64 ـ والنظرُ الفكْـــرُ الموصِّـلُ لما                   65 ـ أما الدليلُ لغــةً فالمرشـــدُ                           66 ـ ومرشدٌ لناصـــبٍ وذاكـرِ                            67 ـ دليلهُ صانـعُ هذا العــــاَلم                            68 ـ وهُو عُرفـا ما صحيحُ النــظرِ



البــاب الأول في الكتاب ومباحثِ الأقوال :

	لفظٌ مُنَزَّلٌ على هذا الرسـولْ تلاوةً في مذهبِ الشــيوخِ         قُلْنا ولا بسملةٌ بدءَ السُّــورْ           زادَ على العشْرةِ فيما يُعتَـمى وقيل لا إذ ليس ذا ولا خـبرْ         أو ما به ظاهرُه لا يُعـــنى              حيث أتى مُكلَّفا بعملـِــهْ

	
	69 ـ كتابُـنا القرآنُ وهْو في الأصـولْ          70ـ  لأجلِ الإعجازِ سوى المنســوخِ                        71 ـ وليس منــه ما بالآحــادِ ظَهَرْ                72 ـ ما شَــذَّ لا تَقْرأْ به وهُو مــا                 73 ـ وهُو حجـــةٌ كآحــادِ الخبرْ                          74 ـ ولم يَجُزْ في الوحي فَقْدُالمعـــنى                  75 ـ بلا دليـــلٍ أو بقـاءُ مُجمـلِه   
                                           


فصــــل في المنـــطوق  
و المفهــوم :

	مدلُولهُ في حالِ نطقٍ خُذْ هُداكْ  على مزيدٍ فاقتضا دلالتُــهْ              شئٌ فذاك بالإشارةِ عُــرِفْ مدلولـُه لا في محلِّ النُّطْـــقِ            إن وافقَ المنطوقَ قلْ أو خالفــهْ أولى وإن ساوى فلحنَه زُكِـن  وهو أنواعا يرى منها صفــه وعلةٍ حالٍ وما ظـــرفا ورد  شرط وغاية و إنما جمــــع             من بين ما كمبتــدا وخبر والصيرفيْ والجل للمنع ذهــب  موجب ذكره سوى ما قد فهم      أو جَهْلٍ أو حادثٍ أو سـؤال يتبعه من غاية و إنما               فسبق معمول بخلف ضعفــه

	
	76 ـ للفظِ منطوقٌ و مفهــومٌ وذاكْ  77 ـ إن يَتوقفْ صِدقُه أو صحـــتُهْ                  78 ـ فإن يُفِدْ ما لم يُرَد وما حُــذِفْ                       79 ـ مفـهومُه هديتَ نـهجَ الحــقِ                  80 ـ وهْـو موافـقةٌ أو مخالفـــهْ                          81 ـ فأولٌ فحوى الخطـابِ إنْ يَكُــنْ               82 ـ أما دليــله فذو المخالفــــه                          83 ـ كالنعم السائـم خذ وكعـــدد                 84 ـ ومنـه الاستثناء بعد النفي مـع                     85 ـ وسبق معمول وفصل المضـــمر                86 ـ وأثبت الدقاق مفهوم اللـــقب                  87 ـ وما سواه حجة إن ينعــــدم                 88 ـ لا إن يكـــن لغالب الأحـوال                89 ـ أرجحها ( نفي و إلا ) ثم مــــا                 90 ـ فالفصل والشرط وبعده الصــفه 
                                  


فصــــــــــــــــل :

	بها عن المضمر في الضمـــير أجدى وأيسر من الإشـــاره   كذا بأخذ العقل من نقـل ورد وفي الأخير شذ بعض النــاس كما عليه جلهم و الأشــعري علم ضروري وخلق نـــطق

	
	91 ـ حدوث ذي اللغات للتعبــــير     92 ـ من لطف ربنا وذي العــــباره                93 ـ وتثبت اللغة بالنقل فقـــــد                  94 ـ لا العقلِ وحده ولا القيــــاس                95 ـ وهي توفيقــية في الأظهـــر                  96 ـ وعُلِمت بوحــي أو بخلـــق  
                                     



فصل في تعريـــف الوضع:

	سواه هو الوضع عند من خلا  لفظُ بل المحتاج منه يعــــنى مشتركا أو لا فسِمْ منفـــردا  قيل وقصد معنييه منه صـــح تشابه اختص به الله اعلمـــا عليه جل ربنا ما ألطفــــا          فهو جزئي لتعريف يقع         لم يتناول غيَره فهو علــــم شخصٍ وإن ذهنا فجنسيُ العلـم فذلك الكلي فاعرف ما نقــل معناه عند الجل لا الذهـــني ذهنا ولفظا وكتابة تـــَـرِد وجودَِه الذي بخارج بـــدا

	
	97 ـ تعيين أمــــرٍ للدلالــة على          98 ـ وليس موضوع ٌ1 لكل معــنى                  99 ـ واللفظَ سِمْ إن وضعُه تعـــددا                    100 ـ وذو اشتراك واقع على الأصــح                  101 ـ والمحكم المتضح المعنى ومــــا                   102 ـ و ربما يطلع من قد اصطفـــى                 103 ـ واللفظ إن معنــاه شركة منـع                  104 ـ فإن يكن به معين يـُــــؤم                   105 ـ فان يعين خارجا فذا علـــمْ                      106 ـ وكل ما معناه شركةً قبـِــلْ                    107 ـ و هو موضـوع لخارجــــي                        108 ـ وما لـه وجــود خارجٍ وجـد                     109 ـ وذي الوجوداتُ مجازٌ ما عــدا   
                                        


فصــل في تقســـــيم  دلالة اللفــــــــظ :
	دلالةٌ باللفظ أو دلالتـُـــه              إلى حقيقة وضدٍ تنتهـــي    وقسمنْ هذي لمنطوق وضـد          وهي المطابقة أو عقليــه         أو التزامٌ عند فهمِ ما لــزم

	
	110 ـ وما من اللفــظ يدل غا2يـتُه                            111ـ  أولاهما من قصد لافظ وهــي                   112 ـوتلوها من فهم ســـامع ترد                      113 ـ وأيضا اقسمنَّها وضعــــيه                         114 ـ وهي تَضمُّنٌ إذا الجزْءُ فُهـــم                     
                


معاني الحروف وشبهــــها  من الأســــــــماء
	واطلب به التصديقَ و التصورا وللجزاءِ غالبا لا لازمـــا        تلحقه إضافةُ الوقت فقــد        منه وقلَّ كونه مســـتقبلا       تكون بينا قبلها أو بينمـــا كلامِه وقيل لا بل ظــرف والشرطُ عنها غالبا لا يعـزل بعد اليمين نحوَ والليل تَعِــن وقيل وقتا أو مكانا تلفـــى     من بعد ما والنفي منها قد يراد بها وللتفصيل والجمع تـُـرى ومثلَ إلا و إلى أيضا تعـــن           أي ذهب وضيغم أي أســد       وقيل للقريب نحو أي سـعيد وصفةً بها الكمال قد قصــد ووُصلـــةً إلى ندا ما فيه أل يدخل إلا بدليــــل ما تلا        فاعلَ جامدٍ مِن افعل ثبت  واقسم بها وعد عوض واستعن        و كإلى مِن في على وعن تقـع        في جملة إبطالا أو للانتقــال بضده وما تلت تقــــرره          لشبهها الحكم َ ويلغــى الأول        في بيد أني من قريش إذ فسر ترتيب مهلة كذاك وضعـا تجاوزا و كعلى وبعد عـــن  لعلة واسما كجانبٍ وجـــد       كذا للاستثناء في القليـــل          وقل لاستدراكٍ أو تعليـــل واسما وفعلا لفظُه أيضا يَـرد بحسب المقام في الترتيـــب أفادت السبب في ذا العطف              و كإلى على ومن والبا ومــع وترد اسما مفهم المثــــيل  إضافة لمفرد معـــــرف            وذاك في إثبات حكـــم باد شمولُ حكمٍ ثم للبعــض وفى      لم يك نفيُ كان  قبلَهــــا يَعِن      جر لملك معَ تمليكٍ تفـــي        كذا بها مآل الأمر قد يضــح تأتي وفي مِن عند بعد عن على لتلو تلوها امتناعا لوجــود وحرف توبيخ بما مضى وعي تأتي كإن لشرط آت علمـا              وأنَّ تلوَه به ذو ربــْــط           يخلفُه غيٌر فنفيُه انجلــــى للتالي لا يلزم فيما وصفــا        تنفي تنافٍ بين أمرين يُظَـن       أو بمسـاو أو بأدْونَ يفــــي وللتمـني ولتحضـــيضٍ دُري  من غير تأكيد وتأبيد معـــا معنى وعن وفي و باءٍ وعلــــى وبعِّضًا بها وبيِّنْ وأفصـــــل    ما لزم النفيَ لتأكيدٍ تفـــــي        تردُ موصولا وموصوفا كمـــا    زيد وهل عمرو أبوك يا فـــتى وقيل للترتيب و المعيــــــه  وقلّ كونها بمعنى مِــــن وفي يأتي للاستفهام أو معنى الزمــن حرفا فزد وانف وقدِّر مصــدرا1

	
	115 ـ الهمز لاستفهامٍ أو ندا يُــرى                    116 ـ إذن تكون للجواب دائمـــا                       117 ـ إذ اسمُ وقتٍ للمضيْ ظرفا وقد               118 ـ قيل ومفعولا تُرى وبـــدلا                       119 ـ و للمفاجاة تكون عنـــدما                       120 ـ وتُفهم التعليل وهي حــرف                    121 ـ إذا ترى ظرفا لما يستقـــبل                      122 ـ وينتفي الشرط كالاستقـبال إن                123 ـ و للمفاجاة تكون حرفــــا                        124 ـ إن شرط أو تخفيف إن وتــزاد                  125 ـ للشك و الإبهام أو وخــــِّيرا                      126 ـ كذا لإضراب وتقريب زكــن                 127 ـ أي حرف تفسير كعندي عسجد 128 ـ وللندا تأتى فقيل للبعــــيد                                   129 ـ أي للاستفهام والشرط تــرد                  130 ـ وقد أتت موصولا اسما انجــعل                131 ـ إلى للانتها والأصــــح لا                       132ـ  ومثلَ مِن وفي ومع وبيَّنَــت                   133 ـ الباء للإلصاق في الأصل تَعِـن      134 ـ علل وجئ كبدل بها ومـــع                                   135 ـ بل  حرف إضرابٍ يكون إذ يقال           136 ـ ومفرد بعد كنفي تُظهـــرُه                   137 ـ  وبعد إثبات وأمر تنــــقل            138 ـ بيد كغيِرٍ أو من أجل وذكـر     139ـ و ثُم للعطف بتشريك معـا              140 ـ رب لتكثير وتقليل وعـــن    141 ـ ومثلَ مِن وبدلٍ وقد تـــرد                   142ـ حتى للانتهاءِ والتعليــــل                      143 ـ على للاستعلاء بالتأصيـــل                   144 ـ كذا بمعنى مع وعن وفي وُجِـد              145 ـ الفاء ذات العطف للتعقيــب                 146 ـ فإن تكن في جملة أو وصـف               147 ـ للظرف أصلُ في وتعليلا يقع              148ـ الكاف للتشبيه والتعليــل                   149 ـ كل تعممُ على الأجزاء فـي                150 ـ وفي سوى ذاك على الأفـراد               151 ـ فان ترد في حيز النفي انتفـى               152 ـ اللام ذات النصبِ للتعليـل إن              153 ـ وجزمها يكون للأمر وفــي                 154 ـ وشبه ذين حيث لا مُلْك يصح           155ـ وعَللت وأَكـــدت وكإلى                  156 ـ لولا التي للابتدا حرف تفيـد              157 ـ و حرف تحضيض مع المضارع            158 ـ لو حرف شرط في المضيْ وربما           159 ـ وتقتضي انتفاء حكم الشـرط              160 ـ ثم إذا ناســــبَه التالي ولا                     161 ـ فان يكن ذا خلَف فالانتــفا                162 ـ وقد تجي لغير تعليـــق كأن                  163 ـ إما بأولى نحو لو لم يخـــف   164 ـ وقد أتت لقلة والمصــــدَر                   165 ـ لنفي ما استُقبِل لن و للدعـــا               166 ـ مِن لابتداءِ غـــــايةٍ و كإلى                   167 ـ وقد ترى كبدل وعلــــل                    168ـ وزد لتنصيصِ العموم وهْي فـي            169 ـ ومَن للاستفهام والشرط كمـا        170 ـ لطلب التصديق هل كهل أتـــى                171 ـ الواو قل لمطلق الجمعيــّــهْ                   172 ـ متى للاستفهام والشرط تفــي             173 ـ مهمى اسم شرطٍ مثل ما وقل أن و 174 ـ زد لما تعجبا وأن تـــُـرى  
 


الكـلام    وأقسامــه
	وقد أتت لذاتها مقصــــوده  اسمان أو فعل مع اسم أُلِفــــا نائبُ فعلٍ و تجي اسما أُوليـــا كلاهما إلى انقسام ينســــب     وهي ما جاء كما قد وضعـــا     يزد في الأصل خصَّ الُأولى فافهمن لغير وضعه لعُلْقة تُعَــــــد وشبهِهِ في صفة أو شكــــل           شيءٌ وما يحُل أو هو محــــل بالقطع والظن لا اْلاحتمـــال كأنبت الربيعُ بقـــلَ الوادي          عرْضٌ تمنٍ عدِّ ذيــــنِ رأيُ           و فعلٌ أو كفٌ بحصرٍ يُعـــنى           أو لا فإنشاءٌ وتنبيهٌ ظهــــر

	
	175 ـ إن الكلام جملة مفيـــــده                    176 ـ ثم أقل ما به قد ألِّفــــــا                      177 ـ أمّا كيا زيدُ ولم تجئ فيــــا                  178 ـ ثم هْو إما خبر أو طلــــب                  179 ـفاقسمهما إلى حقيقة معـــا                180 ـ بلغة أو شرع أو عرف ومَــن             181 ـثم إلى المجاز وهــــو ما ورد                 182 ـ من سببية وجُزْءٍ كلـــــيْ                    183 ـ وكالتعلق وما عنه انتقــــل                  184 ـ والضدِ والجوارِ والــــمآل                    185 ـ ويرد  المجاز في الإسناد                   186 ـوالطلبُ استفهامٌ أمرٌ نـــهيٌ                187 ـ وقيل ما يُطلب ذكرُ معـــنى                188 ـ وغيره إن يَصدقْ أو يَكذبْ خبرْ         



الأمـر 
	ليس بكَفٍ مطلقا بالقــــول  وطلب المثل التماسٌ فاسمـــعا         لا الفور والتَّكرار فيما ينتـقى خلاف ذا فباعتبارها اعمـــلا كذا لإرشاد وتهديد يقــــع والخبر التعجيزِ والتكذيـــب تفويضٍ إنذارٍ كذاك واعتبــار مشورة تسخير أو إنعام     
      
	
	189 ـ والأمر حده اقتضاء فعـــل   190 ـ وقيل بل طلب سافل دُعــــا                  191 ـ وهُو للوجوب حيث أُطلقـــا                192 ـ إلا إذا قامت قرينة علــــى                    193ـ ولفظه للندب و الإذن وقـــع                194ـ كذاك للتكوين و التعجـــيب                195 ـ كذا لتأديب تمن واحتقـــار                 196 ـ تسويةٍ إهانة إكرام ِ             
           


فصل
	إلا به إن كان مقدورا حُتــم وقيل لا إلا إذا كان ســـبب   على اجتناب ما سواه لانَحتَـم به فقد أجزأه فيما أُثــــر                وقيل بالواجب لا المنــدوب    
     
	
	197 ـ والواجب المطلق ما ليس يتــم  
198 ـ  سببا أو شرطا فبالأمر  وجَــب       199 ـ فلو توقف اجتنابُ ما حــَـرُم               200 ـ ومن أتى بالفعل مثلما أُمِـــر               201 ـ و خُصِص الإجزاءُ بالمطلـــوب   
          


فصل:

	عنه ولو بنهيِ كرهٍ يا نَهِـــي نفلٌ ولو نهيا على تنزيــــهِ  مثلُ صلاة غاصبِ المكـــان         ثوابَها للإثم فاقف ما قفـــوا على الأصح فاعل لما وجــب لأكبر الضُرين يلغى 1الأصغــر ضِدٍ لـه والعكس مثلَ ذاك عَـنْ إباحة كقولـه فانتشــــروا  يَرجِع أمره لحكمه الأصيــل                   وما تعاقبا بلا خلف جــلا         مانعِ تَكرار على قول جــلا2 ترجيح تأكيد بعاديٍّ وضـح

	
	202 ـ مطلق الأمر لا يعم ما نـُـــهي                203 ـ فوقت نهي لا يَصِحُ فيــــه                 204 ـ وواحد بالشخص ذو وجهــان           205ـ فالأكثرون صححوها ونَفَــوْا            206 ـ والخارج التائب مما قد غصــب          207 ـ وما حوى من شَغله مغتفـــر          208 ـ والأمرُ بالشيءِ يُفِيدُ النهيَ عــنْ            209 ـ والأمر بعد الحظ ر منه تَظهـــر              210 ـ وقيل بالواجب والوقفِ وقيــل            211 ـ و أسسوا أمرين قد تماثـــــلا                    212ـ كأن تعاقبا بلا عطـــف ولا                     213ـ ورُجِح التأسيس في العطف وصح   
                    


فصــل :

	فاعل أو مفعولٍ أو وقت يَفي حصولُه من أي فاعل بــدا           وهْو على البعض فقيل منبهم          هو على الكل والأول الأجل والظنُ يكفي في حصول الفعل  إذا بواحد من أشيا أُمِـــرا             وقيل كلٌ وبواحدٍ ســقط            معين وغيره لـه مزيــــل             كمثل أوقات الصلاة الُوسَّع         لا أولٌ و1 آخِرٌ فيما بـــدا         عَزمٌ على امتثال ذاك الواجب  لم يَعص إلا عند ظن المـوت          عُمْرٌ فان يَفُتْ يُأثِمْ فوتــُـه

	
	214 ـ قد يقع الأمر على التخيير فــي              215 ـ أولها إذا الُمهم قُصِـــــدا            216 ـ   فرضَ الكفاية يسمى ذا المهـم             217 ـ وقيل بل معينٌ وقيل بـــل                   218 ـ لكن يُرى بالترك إثمُ الكـــل                 219 ـ والثانيَ ادع واجبا مخــــَيرا                    220 ـ فيلزم المأمورَ واحدٌ فقـــط                   221 ـ والواحد المختارُ مبهمٌ وقيــل               222 ـ وثالثا بالواجب الموسَّــــع                    223 ـ فالوقت كله محــــلٌ للأدا                    224 ـ وما على مؤخرٍ بواجـــب                  225 ـ ومن يؤخرْ فيَمُتْ في الوقــت              226 ـ لكنما كالحج مما وقتــــه                     
                  


النهـــــي
	أدنى بقول ٍجازم كلا تَـمِـنْ والفورَ والدوامَ باتفــــاق          يَرجِعْ لذاتٍ و للازمٍ زُكِـــنْ وقيل الاقتضاءُ في العبـــاده والحنفيةُ نَفَوْهُ مطلقـــــا  واليأسِ والبيانِ للعاقبــــةِ تسوية ٍإرشادٍ أيضا وقعـــا  جمعا وفرقـا وجميعـا قد ورد

	
	227 ـ والنهي حده اقتضاء الكف مِنْ         228 ـويقتضي التحريمَ فـي الإطلاقِ              229ـ ويقتضي الفسادَ للمنــهي إنْ                230 ـ ولم يُفِد لخارج فســــادَهْ                     231 ـ وأحمدُ اقتضاءَه قد أطلـــقا                   232 ـ والنهي قد يردُ للكراهةِ                   233ـ ولاحتقارٍ ولتهديدٍ دُعـــا                     234 ـ والنهيُ عن فردٍ فقط وعن عددْ
              


العــام
	يُحَدٌّ ذو العموم في القول الأصح وصورةٌ نادرة ليـــس يُرد         أي كلُ فردٍ حكمه قد وافقـه  دونَ المعاني في المقال المعتمـد بشُفعة الجار ولا في المقتضـى بأل إذا ما العهد عنهما انتفـى وهكذا الذي التي مع الفـروع وصْلا وشرطا أو بها مستفهما    في غيرهم وعمت أيٌّ فيهمــا وفي المكان أين حيثُ عمتــا          عمَّ كذا ما بعد شرطٍ يذكــر          على الذي لـه العموم قد أُلــف سيق لمدحٍ أو لذمٍ عُمــــما          عارضه نص أتى لغـــــير ذا                                     لا يشمل الأمة والعكسُ شـَـمل              و إن بِقُلْ وبعضهم قد فصـــلا وأن مَن تعم الأنثى عندهـــم       فيه وقيل لا إذا أمرا حصـــل

	
	235 ـ بلفظ ٍاستَغْرَق ماله صَلَُـــح        236 ـ وكونه يدخله ما لم يـــُـرَد                     237 ـ مدلولـه كليةٌ مطابِقـــــه                        238 ـ والوصف بالعموم للفظ فقـد               239 ـ فالفعل لا عموم فيه كالقضـا               240 ـولفظه جمعٌ وفردٌ عرفـــا                     241 ـ أو بالإضافة وكلٌ وجميــع ْ                  242 ـ وعُدَّ من ذلك أيٌّ مَن ومـا                  243 ـ فمَن تَعُـمُّ في أولي العلم وما                244ـ وفي الزمان مطلقا عمت مـتى               245 وبعد نفي إن أتى منكــــرُ                    246ـ وصححوا نفي عمومِ ما  عُطِــف               247ـ منكر الجمع كذا وأنَّ مــــا                   248 ـ فهْو على عمومــــه إلا إذا                     249 ـ وأنَّ يا أهل الكتاب إن حصــل              250 ـ وأيها الناسُ الرسولَ شَـــمَلا                   251 ـ وأنه عبدا وكافرا يعـــــم                       252 ـ وأن ذا الخطابِ إن عم دخــل 
                             


التخصــيص
	بعض الذي اللفظ لـه قد شـملا وذاك خلف في العبارةِ حصــل    ثبتَ وهْو جائزٌ لما انفــــرد            يُمنع للمحصورِ أو شئ قليـــل تناولا لا حكما إذ هو يـَـــرِد  عمومَ فيه حكما أو تنــــاوُلا     فرد فعنْ مَجازه الخلفُ نُفــــي وكونُه حقيقةً ينتخـــــب           هل حجةٌ أو لا وذاك أعـــرف وقيل إن خُص بما يَتصــــل كالمشركين إذ1 أريد الحربـــي مخصص جاز وفيه الخلف عــن

	
	253 ـ تخصيص ذي العموم قصره             254 ـ علـى وقيل إخراجٌ لبعض ما شَمَـــل                 255 ـ والقابل التخصيصِ حكمٌ لعــددْ             256 ـ ولأقل الجمع في الجمع وقيـــل               257 ـ ثم المخصَّصُ عمومُه قُصِـــد                  258 ـ وما به الخصوص قد أريد لا            259 ـ بل هو ذو عموم استُعمل فــي               260 ـ وأولٌ إلى المجاز يُنســـــبُ                     261 ـ والقائلون بالمجاز اختلفــــوا                    262ـ وقيل إن خُص بما لا يُجهـــل                 263 ـ وقيل إن عنه العمومُ يُنْـِـــبي            264 ـ  والأخذ بالعموم قبل البحث عـن                              



المخصـصات
	لا يستقل ثم ذو انفصــــال            إن تل ما كان يَعم الغايــــة لقصد تحقيقِ العموم أُخِــــذا إخراجُ ما يَشمل ما قبـــل ورد جواز فصله مقالاتٌ تفــــي يُقصَد في القول الذي به اقتــرن يضر ما بكسعال فُصِـــــلا         قيل ولا مساو أو بعضٌ رجــح نفي وعكسُه بعكــــس آت           إلا أخاك القوم والشرط كــذاك كل كذا الشرط وما معْه خـــلا تال كمتلو لـه أو أزيـــــدا        وما سوى ذا كلُّها لما يلـــي واجبُرْ بما في الرُّتَبِ الشَّـــفعيهْ قيسٌ و إجماعٌ وحسٌ عقــــلُ والعكسُ والمثلُ بمثلٍ كيف عــن كذا إذا خالف فيما ينتقــــي         ما خُصَّ والعكسَ كذالك ا جعـلا   في الحكم لا في وصفه وقيـل ذاك وأن يعودَ مُضمرٌ بَعدُ إليه

	
	265 ـمخصص قسمان ذو اتصـــال             266 ـ فالأول الصفةُ شرطٌ غايـــة                  267 ـ أمَّا كحتى مطلع الفجر فــذا                268 ـ ومنه الاستثناء وهْو إذ يُــحَد                269 ـ من واحد بأدواته وفــــي                    270 ـ والأرجح اشتراط وصــله وأنْ             271 ـ واغتفروا ضروري الفصل فـلا            272 ـ ولم يَجز مستغرقٌ على الأصـــح             273 ـ ثمت الاستثناء من إثبات                   274 ـ وجاز أن يسبق لفظا كأتـــاك               275 ـ إن جاء بعد جُمَلٍ عــــاد إلى               276 ـ وان يُكَررْ معَ عطفٍ أو بـــدا                    277 ـ أعيد كلُّها مَعـــــادَ الأول                  278 ـ فألغ ما في الرُّتَب الوتْريــــه ْ               279 ـ أما ذو الانفصال فهو نقــــل               280 ـ وجاز تخصيص الكتاب بالسنــن          281 ـ وخُصَّ بالمفهوم كيف وافـــقا             282 ـ لا مذهبِ الراوي ولا العطفِ على       283 ـ وذا لأن العطف يُعطي الاشتـراك          284 ـوذكر فردٍ منه بالحكم عليـــه ْ              
    


مســـــــألة
	يكون في العموم كالســــؤال        إن أمكنت معرفةُ الَّذْ لم يُنَـــصْ فهْو على عمومه المنصــــوص  وذلك السببُ قطعيُ الدخـــول

	
	285 ـ إن الجواب غير ذي استقــلال              286ـ والمستقلُّ جاز كونُه أخــصْ              287 ـ وما أتى لسبب مخصـــوص                  288 ـ وحُقَ إن كانت قرينةُ الشمـول
                           


مســــــألة
	بذي العموم فهْو ناسخ حصــل  وقيل ما يَعُمُّ إن تأخـــــرا                         من وجه الترجيحُ بين ذي النصوص
	
	289 ـ إن يتأخر ذو الخصوص عن عمل         290ـ وما1 سوى ذلك تخصيصٌ جَـرى         291 ـ فناسخٌ وفي العموم والخصـوصْ            
 


 رالمطــلق و المقــيد
	ماهية ٍمن غير قيد عُقِـــــلا        من أوجهِ التخصيصِ في التقييد حَق ساواه في الحكم وموجب ٍزكــن يَجري على التخصيص بالمفهــوم عن عملٍ بذاك فالنسخُ يـُــرى           فالمنعُ للحمل هنا لك وجــــب       يحملُ لفظا وقياسا مَن حَمــل واستويا فالحملُ عنه استُغنِيــا

	
	292 ـ المطلق اللفظ الذي دل علــى 293 ـ وغيره مقيدٌ وما سبــــق                     294 ـ واحِمل على المقيد المطلــقَ إن   295 ـ لكنّ ما انتفى من العمـــوم                 296 ـ وان يكن مقيدٌ تأخــــرا                297 ـ وان تخالفا بحكمٍ وسبـــب                  298 ـ وهل كذا اختلافُ واحدٍ وهــل           299 ـ وان يكن قيدان قد تنافيــــا                 
             


المبين والمأول والمجمـل
	نصٍ وظاهرٍ بدون مــــين والظاهرُ  الذي وهَى ما يَحتمـل مرجوحه فسمّهِ مؤوَلا           تَضِحْ دلالة فمجمــــلُ ألم            إزالة الخفاء و الإشكال           بالقول والفعل و بالتقـــرير  ليس يجوز عند كل النقلــه     زمنِ حاجة وبعضٌ حَظَـــلا

	
	300 ـ إن المبيّنَ على قسمـــــين             301 ـ فالنصُ ما أفاد غيَر مُحتمـِــل             302 ـ واللفظ ُإن يُحمَل لموجب ٍعلى         303ـ وان تساوى الاحتمالان ولــم           304 ـ ثم البيان فاستمع مقـــالي                305 ـويرد البيان في التصويــــر               306 ـتأخيره عن وقت الاحتياج لـه   307 ـ وجوّزَ الجمهور تأخيرا إلى           
              


فصل في تعارض مقتضيات الألفاظ
	نحمله حقيقةٌ دون الــمجاز  كذا على الإطلاق لا تقيــيده  دون اشتراكٍ إذ يصير مجمــلا ولا على النسخ بل التأبيـــد       من دون إضمارٍ هناك يعــنى ترتيبِه يُحمَل عند الُّلبــــس ولتطرحِ العقليَّ للشـــرعيّ            على خلاف ِالاحتمال الراجـحْ حقيقةً مرجوحةً فراجــــحْ تعارضٌ بينهما واحتُمِــــلا مجازٌ إضمارٌ فنقلٌ فاشـــتراكْ بجدولٍ مثلثِ الشكل تــُـرى لأنه أضعف الاحتمـــــال

	
	308 ـ واللفظ ُحيث لا قرينةَ تُــحازْ  309ـ واحمل على العموم دون ضـده        310 ـ كذا على إفرادِ معنى احمـِــلا            311 ـ واحمل على التأسيس لا التأكيد       312ـ كذا على استقلاله بالمعـــنى             313ـ كذا على الترتيبِ دون عكـس        314 ـ واللغويَّ اطرحه للعرفــــيّ               315ـ إلا إذا دل دليلٌ واضــــحْ                316ـ وان يعارضِ المجازُ الراجـــحْ             317ـ وحيث مرجوحان من لفظ جلا      318 ـ يقَدَّمُ التخصيصُ ثم بعــد ذاكْ           319ـ أنظارها عشرةُ إن نُظـِـــرا                320 ـ والنسخ بعد ذاك فهْو التالــي           
       


النســخ
	و للإزالة كنسخ الظـــــل         بما تراخى من خطابِ الشــرع كالشيخ والشيخة دون الرجـم ونسخ كلٍ في الرضـــاع آتي صدقة النجوى على خـــلاف كالصبر مع عشرة باثنــــين صومٍ وفدية ٍبصوم ٍاقتُــــفي وسنةٍ بأي حال فانتـــــبهْ يَنسخ ما ليس لـه مما ثـــــلا                 و إنما النسخ لأجل ســـــببه ثالثها إلا الجليْ للنـــــاس وجاز نسخُه ولو حيث انفــرد لأصله والعكسُ أيضا يــُروى معناه في لفظ ِقضاءٍ أو خـــبر مُنِع نسخُ خبرٍ كيــــف ورد ثبوت ُحكم ِفرعه بل رَفَعَـــهْ للأصلِ أم به الجوازُ يقـــــع          كلِ التكاليفِ لهم خلفٌ يَفـي ولم يقع كلاهما فلتعرفــــه     هل نَسختْ والنقصُ مثلَها أُلـف  بسابقٍ إن تركُه لم يُبْطــــلِ نسخا ولا نسخَ إذا لم يَتصــل          أو قولِ صحبي بتأخيرٍ قَطـَــعْ   لا قولُـه إن لم يَبِن ذا ناســـخ جمعٌ فان أمكنَ جَمْعٌ جُمِعــــا

	
	321 ـ النسخ يأتي لغة للنقــــل     322 ـ وهُو عرفا رفعُ حكمٍشرعـيْ          323ـ وجاز نسخ الرسم دون الحكــم        324ـوعكسه كعدة الوفــــــاة                  325 ـ والنسخُ دون بدل كما فــــي             326 ـ وجاز بالأخف دون مـــــين              327 ـأو بدل أغلظَ كالتخيير فــــي             328 ـويُنسخ الكتاب والســـــنةُ بهْ                 329 ـ وقيل إنَّ خبَر الآحـــــاد لا                 330ـ ونسخَ الإجماعِ انفه والنسخَ بـه         331 ـ وفي جواز النسخ بالقيــــاس               332 ـوالنسخ بالمفهوم هو المعتمـــدْ            333ـ وقيل باستلزام نسخ الفحـــوى           334ـ ويُنسخ الإنشا وإ ن كان ظهــرْ         335ـ أو فيه تقييدٌ بتأبيدٍ وقـــــد                 336ـ ونسخُ حكم الأصل لا يبقى معهْ      337 ـ وهل بنسخٍ للوجوب يَرجـــعُ            338ـ وكل حكم يقبل النسخَ وفــي           339ـ كذاك في نسخِ وجوب المعرفـه         340ـ وفي الزيادة على النص اختُلـفْ         341ـ وقيل خلفُ الزيدِ في المتصــلِ            342ـ فان يكن يُبطلُ تركُه جُعِـــلْ              343 ـويعرف النسخ بقولِ من شـرع          344ـ أو قال إن نسخٌ بدا ذا الناسـخْ           345ـ كذاك بالتاريخ حيث مُنِــعا               
         


الباب الثاني في الســـــــنة
	من قول أو فعل و تقرير وفــى لاسيما خيُر الأنام كلِّهــــم          في الاحتجاج الواضحِ البيـــان فحمله على إباحة يــُـــرى تخصيصِه به دليلٌ أعمِـــــلا             وقيل للندب ووقف يُنقـــل                وعلمُ حكمهِ بنص يَحصـــل              لما له الحكم قد استــــبانا                 وما يخص واجبا به وُسِـــم                  أو منعِه لو لم يجب مثلَ الـختان إلا الذي إنكارُه لا يَنفــــع                 كنيسةٍ فذاك حظرُه 1جلــــى                عُلِم تحريمٌ فنسخٌ لزِمـــــا                بشرع من مضى على المعتــمَد              فنفيُ ذا أفادَ نفيَ موجِبِــــهْ          بكل ما لم ينتسخْ بمِلّتِـــــهْ             دليلَ تَكرارٍ لمقتضى المقــــال             يَنسَخْ وإن يُجهَلْ فوقفٌ شُهِّــرا بفعله فنسخُ سابقٍ لــَـــزِمْ           فالثالثُ الأصح بالقولِ عُمِـــل                كلٍ كما يخصه الحكمُ يفــــي               فيه فإنَّ الفعلَ تخصيصا يــُـرى

	
	346ـ بسنة يَدعون ما للمصطــفى                  347ـوعصمةُ النبي أمرٌ منحتــم ْ               348ـ وقولـه يكون كالقــــرآن                   349ـ وفعله إما لعادة جــــرى                   350أو هوَ قربة فإن دل علـــى                351ـ أو لا فذا على الوجوب يُحمـــل       352ـ وذاك حيث الحكم فيه يُجهــــل           353ـ أو كونِه امتثالا أو بيــــــانا                 354ـ كذاك تشبيه بذي حكمٍ عُلــــم           355ـ كالنذر أو قرْن الصـــلاة بالأذان                     356ـ وما أقره مـباح يُشــــــرع               357ـ كتركه الكافـــرَ يــذهب إلى                 358 وان أقر في سواه بعــــــدما                 359ـ وليس قبلَ بعثِه بمقتـــــــد                   360 ـ لأنه لو كان كان الفخرُ بــــهْ            361ـ وبعد ذاك يَقتَدى كأمتـِــــه               362ـ وان يعارضْ فعلُه القولَ ونـــالْ         363ـ فإن يَخُصَه فما تأخـــــــرا                  364ـ وإن يَخصَنا و الاقتداْ عُلِـــــمْ               365ـ وإن يكُ التاريخ في هذا جُهِـــلْ         366ـ وان يعمَنا و إياه ففـــــــي                   367ـ إلا إذا كان العموم ظاهـــــرا              
                              


الخبـــــــر1
	لذاته الخبرُ قُلْ بذا تُصِـــــبْ حكمٌ بها وذاك أولى بالقبـــول والكذِب انتفاءُ طِبْقِه فـَـــدَعْ نزهت عن تفصيلها مقالــــي      به الفتى من نسبةٍ قد حكمـــا نشهد أنْ مات سعيد بن حُصَـين دون النبوة برأي مالـــــك          ضمنا وهذا الشافعيْ لـه ذهــب للذات دون القيد أو معْهُ يقــع

	
	368ـ وكل ما قَبِل صدقا وكــــذب             369ـ مدلولـه ثبوت نسبة وقيـــــل              370 ـ والصدق في الخبر طبق ما وقـــع        371ـ وغيرُ ذا أقوالُ ذي اعتـــــزال ِ            372ـ ومورد الصدق أو الكذِبِ مـــا         373ـ لا غيرُها من ثَم قولُ الشاهديـــن         374ـ شهادةٌ على وفاة الهالـــــكِْ               375ـ وقيل بالوفاة أصلا والنســــبْ           376ـ وقيل مبنى الخلف هل حكم وقــع            


فصــل
	كخبِر الله أو الرســـــول               خبرُ جمعٍ عن لذاذةِ كـــذا بحسٍ أو ضرورةٍ قد عُلِمـــا وشيخِه قرائنُ الأحــــوال            ما عُلْم عن ضرورةٍ أو عن  نظــر           له تواترٌ وما تواتــــــرا             أو بكليهما معا قد اتصـــف           من بعد تدوينٍ من المأثـــور

	
	377ـ قد يُعلم الصدقُ من المقــــولِ              378ـ أو خَبَرِ الأمة كلِّها كــــــذا                 379ـ وما بالاستدلال يُعلَم ومـــــا               380 ـ  أو بتواتــــــــرٍ وللغزالي                       381ـ ويظهر الكذب إن نافى الخــــبر          382ـ أي عن دليلٍ قاطعٍ أ وما يــُـرى          383 ـ إذ هو ذو غرابةٍ أو ذو شــــرفْ         384ـ وما انتفى في الكتْب والصـــدور ِ     



فصــــــــل
	بنقل جمعٍ ما بحسٍ ظاهــــر          على افتراً ورتبٌ تتفـــــق          حصولُ علمٍ منه إذ لا يَنضبــط          لكنَ الأربعةَ ليست تكفـــي               نعم ولا الإسلامُ في ذي الحالــه             ولا اختلافُ بلدٍ أو أمـَّـــهْ                لكلِ ما لم يبلغ التواتـــــرا                 أصلٍ أقل ذاك ما باثنين عـــن              وإن من اثنين وشبهٍ قد حصــل خالف أحمدُ ونفيٌ قـــد ورد     والعقلَ والبلوغ لا محالــــه             وذا صبا بزمنِ الأدا يكـــون           ساوى ذهولَـه فردُّه قمِــــن             لأن ذا الجهلِ مظنة الغلـــط              ملكةٌ تمنعُ من بها اتصـــف         وجائزا يُخل بالـــــمروءةِ           هل هيَ ما حرمه نص الكتـاب        حد به أو ما بجنسه يُحــــد         بكونه بالدين لا اكتراثَ لـــه    وثبَتا بواحد مقبــــــول               وقيل في تعديل شاهد فقـــد       وقيل إن كان لعالم وفـــــى               في الجَرح لا التعديلِ من خلف الأرب   يروى لغير ثقة تعديــــــلا               بما به شهد من بدا لــــــه           تعديل من رواه في المرضــــي          لأنه لغير جرح احتمــــــل             قبولـه قيل هو المشــــــهور         غيِر مبيحِ كـــــذب أو داع            وهو ما اتصل فيه الســـــند             إن لم يُدلِّس واجتماعٌ يوجـــد       قول سوى صحابي قال الرســول  ذلك من أئمة النقل فقـــــد

	
	385ـ فصلٌ من الخبر ذو تواتـــــرِ        386 ـ  وقد أحال العرفُ أن يتفقــــوا           387ـ وآية اجتماع ماله شُرِطْ               388ـ والــحد للرواة فيه منــــفي                 389ـ وليس من شـــرطهم العــداله             390 ـ  ولا إمامٌ قد حُبي بالعصــمه              391 ـ ومنه آحاد وذا اســمٌ قد جـرى         392ـ والمستفيض منه ما قد شـاع عـن       393ـ وخبر الآحاد يوجـب العـــمل           394 ـ  لا العلمَ إلا لقريــنة وقــــد                395ـ واشرط هُنا الإسلامَ والعـداله          396ـ فرُدَّ ذا كفرٍ وفســقٍ وجــنون            397ـ وكوُنه يَرجَحُ ضبطــه فـــإن              398ـ ومالك لفقــه راوٍ اشـــترط                 399ـ ثم العدالة لــدى من قد عَـرَف           400 ـ كبيرةً وخَسَّــةَ الصغيرة                  401 ـ وفي الكبيرة اختلاف واضطــرابْ        402 ـ أو ما تُوعِـــد عليــه أو وردْ                403ـ أو هي ما يؤذِنُ فيــمن فعــلهْ              404ـ وقَــدِمِ الـجَرحَ على التعـديل               405 ـ وقيـل يشــترط فيهما العـدد               406 ـ و إن يجيْ الإطلاق فيهـما كَفَـــى          407 ـ والشافعيْ شـرطَ إبداءَ الســـببْ           408ـ وجعــلوا رواية الـــــذي لا                  409 ـ كحكم من يَشـــترط العــداله              410 ـ وعمل العــــالم بالمـــروي                    411 ـ ولا يضر ترك حكم أو عمــــل            412 ـ لا يُقبل المجهــول ، والمســـتور                413 ـ ورجحوا قبـــول ذي ابتــداع              414 ـ وخبر الآحـــاد منه مســـند                 415 ـ وإن يكـن معنـــعنا فمســند                  416ـ ومرسل وهُو في عرف الأصـــول         417 ـ وهو حجة وقيـــــل إن ورد                
               


فصـل
	تكذيبُه الفرعَ يَرد النقـــــلا          ما شهدا بعد به ويَحصـــــل والفرع جازم فأولى بالقبـــول وجُهِل اتحادُ مجلــــس الرواه وقيل إن تمت دواعي النقــل رد ما زاده فذا تعارض وقـــــع أخرى فنهج الراويين يَســــلك إعرابُه فذا تعارضا يـُــــرى        أو يرفعَ الموقوفَ دون من عـــدا لم يك ذا تعلُّق به زُكِــــــن          بغير لفظه لمن قد عَرفــــــا       وبعضُهم خص الرديف بالــجواز   من الحديث متنافيـــــــين     أحد معنييه فالحملَ اقبـــــلا

	
	418 ـ مذهب الأ كثرين أنَّ الأصــــلا          419 ـ والمرتضى قبــــولـه إذ يُقــبل                 420 ـ وإن يَشك أو يظنَ ما يقــــول             421 ـ كالعدل إن زاد على الذي ســواهْ         422 ـ كذاك عند جلــهم إذا اتحـــد                423 ـ فان يك الساكت أحصـى أو منـع         424 ـ ومن يزيد مــــرة و يتــرك                    425 ـ وإن يك الباقي بهـــا تغـــيرا                    426 ـوكالزيادة لـه أن يُســــــنِدا                     427 ـ وحذف بعــض خبر يــجوز إن               428 ـ وهكذا نقل حديث المصــــطفى              429 ـ وقيل لاو قيل إن نســي جـــازْ                  430 ـ وما أتـى قابــــلَ معنيـــين                       431ـ فحَمَلَ الصَّحْــبيُّ ذلك علـــى                  
 


تعريف الصحـــــابي
	من مسلم فانه صحْــــــبي خلاف ما للتابعي يشـــترط صحبتَه فحقُّ قولِه القبـــول           أن الصحابة عدول كلهـــم أخبرني أو قال لي النـــــبي           به كذا عن النبي في الأجـــل       ثم أُمرْنا أو نهيْنا عن كــــذا            كذا من السنة عند الأكثــــر             كنا لذا نفعل فيه أو نقــــول فرتبنَّها كما أبانـــــــوا

	
	432ـ  وكل من لقيـــــه النـــبُّي                433 ـ وما روايةٌوطــولٌ مشـــترط                  434 ـ إن ادعى عدلٌ معا صرُ الرســول            435 ـ والمرتضـــى كـما يقــول جلهم                   436 ـ أوضح ما يقو له الصحبي                         437 ـوقولـه قال النـــبي يُســـتدل                     438 ـ سـمعته أمر أو نهي كـــــذا                       439 ـ ومثلـه رُخِّص في المســــتظهَر                  440 ـ كذاك كان الناس في عهد الرسـول         441 ـ يليه كان النـــاس ثم كانــوا   
                                    


فصــــل
	قراءة الأستاذ للمـــــروي             حدثني أخبرني أســـــمعني           فلا يقل أخبرني بل أخــــبرا          ينكِرْه شيخه ولم يقل نعــــم            و قو لَه حدثني قــــــراءه            بلا قراءة فذي إجــــــازه

	
	442 ـ مستند الراوي سوى الصحــبي              443ـ وجاز في ذا قولــُـه أنبــأ ني                      444 ـ إن لم يُرد إسماعَه حين قــرا                   445 ـ ثمت أن يقــــرأه الراويْ ولم                    446 ـ واجعل قرأتُـه لذا أداءهْ                       447 ـ وإن يك الشــيخ لـه أجــازه    
 


الباب الثالث في الاجمـاع
	بزمنٍ بعد النبي قد وجــــد          من أمة النبي والمجتهديــــن والفاسقون إن عدالة تـــرام          وأنه ليس بعصر المصطفـــى      منهم ولو منفردا لم ينعقـــد     قبل النبي فليس حجةً يـــرى   عقده على الأصح فاعلمــــن     هل لهمْ أو لغيرهم إذا اجتهـــد إذا مخالف بعصرهم وجــــد     ولو بعصر بعدهم على خــلاف مضى على قولين عصرٌ يحتــذى يجوز ما لم يك خرقا اتضــح       و علةٍ للحكم أو دليـــــل             أمارة كذا القياسُ قـــد رأوا        ولا العمومُِ لاجتهاد الناظـــر من من الضلال في اجتماع الأمــه     لحكمه إن يَشتهِر مكفــَّــرُ         وفي السكوتيِّ خلاف قد جـرى ـكن حجةٌ فقط وقيــل لا ولا           عما يقول غيرُه من مجتهـــد للكل مع مضي مهلة النظــر 

	
	448 ـ وحد الإجماع اتفـاق المجتــهد ْ        449 ـ فبان أنه يخص المســـــلمينْ                       450 ـ فخرج الكفـار عنـه والعــوام                    451 ـ وأنـه ما خَـص عصـرَ الخلـفا                     452 ـ وأنـه متى يخالفْ مجتهــــدْ                         453 ـ ولم يكن من واحد وإن جــرى                 454 ـ وليس شرطَه انقضاءُ عصــرِ مَن                  455 ـ وابن على ذا نقضَه إن انعقـــد                   456 ـ فعند من شـــرطه لا ينعقــد                       457 ـ وجاز الاتفاق بعد الاختـــلافْ                  458 ـ والخلف في إحداث ثالـث إذا                   459ـ وفصلِ ما قد جمعوا ثم الأصــح                  460 ـ والخـلف في الإحداث للتأويـــل                  461ـ وشرطه مستنــد من نـــص أو                     462 ـ لا كونُهم  في رتبــــة التواتـــر                       463 ـ وهو حجة لأجل العصمــــــه                     464 ـ وخَرقُــــه محــرم والمنكِــر                      465 ـ وهُو قوليـــا وفعليــا يــرى                        466 ـ فقيــل إجماع وقيل لا ولا                      467 ـ وهو أن يسكت بعض من وجــــد                   468 ـ من غير سخط ورضى وقد ظهــر               
       


الباب الرابع في القيـــاس
	آخرَ في الحكم بجامع جـــلا يأتي في الاحتجاج لا العــاديِّ وقولُ من عمم حققْ فتقـــه       وحكم الأولِ الذي قد حلهْ          به وفرعُه الذي يُشَبَّـــــهُ        أوخبرِ الآحاد عند الشافعـــي           من عينها أو جنسها فانتبه       تُظننْ فذا قياسُ الأدونِ زُكـِـنْ حكمٍ فإن تخالفا فذا فســـادْ       بلا قياس أو تعبد بِبـَـــتْ  وكونُه شرعيا إن مثلٌ حُــمِل دليله لحكمِ فرع شَــــمَلا        فإن توافقا لعلتـــــــين               بأصله ففي اسمِ ذينك نُقِـــل يَقبَلُ ذين في الأصول النُّبَـــلا

	
	469 ـ حد القياس حمل معلوم علــــى         470 ـ وهـو لديـــــنيٍّ ودنــيويِّ                        471 ـ وكلِّ الأحكام ولا في الخلقـهْ                    472 ـ أركانه أصلٌ وفــــرعٌ علــه                          473 ـ فالأصل قل محل حكمٍ شـــبهوا                   474 ـ وشرط ذا انتفاء خلفِ قاطـــعِ                    475 ـ واشرط لـه تمام علــة بــــه                           476 ـ فإن بها يُقطــعْ فقطعــيٌ وإنْ                       477 ـ واشــرط لأصلٍ ولفـرعٍ اتحادْ                     478ـ وشـرط حكم الأصل كونُه ثبت                 479 ـ ولا به عن سَنن القيـــس عُدِلْ                      480 ـ وأن يكون ليس منســوخا ولا                     481 ـ و لا نزاع فيه للخصمــــين                           482 ـ أو علةٍ مَنعَ خصمٌ أن تَحُـــلْ                         483 ـ مركبُ الوصفِ فذو الوصف ولا                 
               


فصل في العـلــــة
	علامةٌ للمستدل المنتهـــــى           بالذات أو إذن الإله يُنْكَــــر الحنفيةُ لذلك أبــــــت                    كذا بالاستنباط حين يســـلك         أو عكسا أو للصفتين جامعــه          لكنَّ ذا إلى خلافٍ انسُبَــــه               بأن يكون ظاهرا أو منضبــط           أو حكمِ شرعٍ والمخالف نفــي لحكمةٍ تثير الامتثــــــالا             تصلح شاهد لربط حكمهـــا           شاع وبعضٌ بجوازه جــــزم             وإن بفرد انتفاؤها يـــَــبِن والجدليون نفوا في الحــــال     فيما إذا حُقِّقتِ المَئـِــــنَّهْ            خلفٌ ومن جوّزهُ كنْ ناصـِـــره ْ             أو ما يَخص جُزْءا أو وصفا بـدا             ما اشتق كالسارق فيما يجتـلى  بالشبه الصوري وهْوَ ضُعِّفــا               و علةٍ قد عُرِّفتْ حكمــــين   ثبوتُها عن حكمها مؤخـــرا          يُبْطل لا ما خَصَّ أو ما عَمّــما معارضا في الأصل بالمنافـــي            دليلُها بحكمِ فرعٍ شمَِــــلا           ونفيُ تقدير على نــــزاع             نافي المزيد مقتضاه فـــخذا

	
	484 ـ والعلة المعرفُ الحكم فهـــيْ           485 ـ ومن يقل باعــثٌ أو مؤثـِّـر                         486 ـ وحكم الأصلِ عندهم بها ثبــت                   487 ـ وعلة الحكــم بنـــص تدرك                          488 ـ وقد تُرى دافعة لا رافعــــهْ                          489 ـ وقسمت بســــيطةً مركبــهْ                         490ـ وقُسِّـمتْ وصفا حقيقـيا و شُـرِطْ                   491 ـ ووصفَ عرفٍ باطراد وصفـــا                    492 ـ واشرط لإلحاقٍ بها اشتمـالا                      493 ـ من المكلَّف لأجل علمــــها                        494 ـ ومنْعُ تعليلِ الثبوتيْ بالعــــدمْ                        495 ـ وصــح ما حكمتُه لم تَســتَبِنْ                      496 ـ فأثبت الحكمَ بهـــا الغــزالي                         497 ـ مبــناه هل تعــتبُر المظنــهْ                            498 ـ وجاء في تعليلهم بالقاصـــرهْ                       499 ـ وهي ما محل حكــــمٍ وردا                          500 ـ والخلف في التعليل باللقــب لا                     501 ـ أما كالأبيض فذاك عُرِفــــا                          502 ـ وجوزوا التعليـــل باثنتــين                            503 ـ ومن شروطه انتفاءٌُ أن يــُـرى                       504 ـ ونفي عَودها على الأصل بــما                      505 ـ وكون ما اســتنبط لم يوافـى                         506ـ وكونها لا ذاتَ إبهام ولا                          507 ـ ونفي خلف نـــصٍ أو إجماع                                508 ـ و نفي زيـدها على النــص إذا                                             


مسالك العلـــــة
	والنص منه ظاهر ومنه نــص      ثم من أجل كي إذاً بذي الرتب   بشرعٍ أو بلفظ ِراوٍيُلفـــى              في مبحثِ الحروف قد تقدمـا بوصفٍ إن لم يكُ علةً يهــن          لغير علة هناك لم يُفِــــدْ                وفرقِ حكميِن بذكرِ وصــف             وذا بالاستدراك أيضا يُعـــنى ومنعُه مما يفوت المــــراد                بحصرِ ما في الأصل من وصفٍ أُلِفْ تعينت علتُه للمنتقـــــى           أجدْ وأصلُ غيِر هذه العـــدمْ              قطعيٌ أو لا فهْو ظنٌي تُبِـــعْ              ولا يكون حجةَ المناظِــــر                طرديْ ولو  بالحكم1  ذا بعينــه   فيه ويكفي لم أجدْها صاحبَــه    ولفظُ تخريجِ المناط نالــــه ْ          يُبدي تناسبا1 وحكمُه اقتــرن    عرفا لفعلِ العقلاءِ لا ء مــَــا            إذا عرضْتَه عليها بالقبــــول يَحصُل عقلا إذ به الحكمُ ارتبـط    كجلب نفعٍ أو كَدَرْءِ  مفســـده            ملازمٌ وهو المظِنَّةُ يــُـــرى     وهكذا تحسينيا أيضا وجــِـدْ    نفسٍ فعقلٌ نسبٌ مالٌ جـــلا   كالبيعِ والكراء والنكــــاحِ          بسَلْبِ عبدٍ منصبَ الشـــهاده  يُلحق ما كمَّلَ بالأصلـــــيّ    وكخيارِ البيعِ للتفكــــــرِ           لعينِه في عين ذا الحكمِ الـمُـقَـــر عكسٌ وجنسُه بجنسٍ فخـــذا    راعاه فادعه لذاك مرســــلا            قد نسبوا لـه اعتبارَ ذلـــــك         من الضروريّ بدت قطعيــــه   كالقطع عند بعض من بذا عمِــل  يكون بين الطردِ والمـناســـــبهْ           ولم يكن لذاته مناســـــــبا              علةَ حكمٍ ويُرى مظنونــــــا          قياسُ علةٍ و إ ن  يُمنع تُبـِــــــع    حكمٍ ووصفٍ ثم صوريٌّ يَفــــي وبعضهم صحتَه قد أنكــــــرا     وُجِدَ ذا الحكمُ وإ ن يُفقَد فـُقِــــدْ        وجلُهم أبى قبول ذلـــــــك             بلا تناسبٍ هناك يُلفـــــــى         في غير ما به النزاع قد وجـــــد   ظاهرٌ أنّ الوصفَ علةُ المحـــــل  يناط ذاك الحكم ثـَمَّ بالأعـــــم    بعضٌ ويبقى بعضُها المرجَّـــــح    تحقيقُه إثباتَ وصفٍ بمحـــــل      بالعبد في سِراية العتق اضمُــــمَهْ     قالوا لضربِ شبهٍ ذي تَرجِـــــعُ           ولم تعين جهة المصلحـــــــــــة

	
	509 ـ مسالك العلة إجماعٌ فنـــص            510 ـ مِثلَ  لعلةٍ كذا فلســـــبب                             511 ـ وظاهرٌ كالـــلام فالبا فالفــا                               512 ـ ومنه إذْ وإنّ أيضـــا معَ ما                          513 ـ يليه إيماءٌ وذا حكمٌ قـــرنْ                          514 ـ كذكره في الحكم وصفا إن يَرِدْ                  515 ـ وحكمِه بعد ســماعِ الوصـــفِ                     516 ـ أو شــرطٍ أو غايةٍ أو باســـتثنا                    517 ـ ترتيبُه الحكمَ على الوصف يُزادْ   518 ـ ثمت تقســيم وســبر وعـُـرِفْ                      519 ـ يُبطِلُ غيَر صــالحٍ وما بقــــي                     520 ـ يكفيه قولُـه بحثـــــــتُ ثُمّ لمْ                    521 ـ وما بحصـــره و إبطالٍ قُطِـــعْ                       522 ـ وقيل هو حجـــــةٌ للناظــر                        523 ـ ويُبطِلُ الوصــــفَ بيانُ كونِـه                     524 ـ أو كونـُه لم تُظهَــرْ المناســـبهْ                       525 ـ ثم المناســـــبة و الإخـالــه                        526 ـ تخريجه تعييــن علـــةٍ بــأن                        527 ـ وفسروا هنا مناسِـــبا بمـــا                          528 ـ وقيــل هو ما تلقّاه العقـــول                       529 ـ وقيل وصفٌ ظاهر قد انضبـــط                  530 ـ ما صـح كونُ شارعٍ قد قصــدهْ                 531 ـ إن يَخْفَ أولم يَنضبط ا عتـــُـبِرا                     532 ـ وهْو ضروريا وحاجيا يـــَـرد                     533 ـ فأول كحفـــظِ د ينٍ وتَــلا                         534 ـ ثاني الأمورِ فــزتَ بالنــجاح                      535 ـ ثالثـــها قد مثلتْهُ الســـادهْ                           536 ـ وفي الضروريّ وفي الحاجـــيِّ                     537 ـ كحد شارب ِ قليلِ المســـكرِ                     538 ـ وهْو مؤثرٌ إ ن الشرعُ اعتـــبرْ                       539 ـ وإ ن بجنــسٍ فملائمٌ كـــذا                          540 ـ وان يكن لم يُلغِه الشــرعُ ولا                    541 ـ وضعــفوه والامــامُ مالكْ                          542 ـ واعتبروا مصلحــةً كليــهْ                           543 ـ والظنُ إن يَقرُبْ من القطع جُعِلْ                544 ـ وَثََم أيضا مسـلكٌ يدعى شَبَــــهْ                      545 ـ وهُو ما يســـــتلزم المناسِــبا                      546 ـ أو هُو ما يشــــبه أن يكونــا                       547 ـ ولا تصـــر إليه إن لم يَمتَنِـــعْ                        548 ـ أعلاه ذو غلبـــةِ الأشـــباهِ في                      549 ـ والدواران مســلكا أيضا يـُـرى       550 ـ وهو كونُ الوصف كلما وجِـــد                  551 ـ والطرد قد عــد من المســـالكْ                     552ـ وهْو مقارنــةُ حكـم وصـــفا                        553 ـ وبعضهم شــرط فيه أن تــَـرِدْ              554 ـ ثُمت تنقيح المــناطِ أن يـــدل                        555 ـ فيطرح الخصوص للصــــفة ثُمْ                      556 ـ أو تُذكرُ الأوصافُ ثُم يُطـــرحُ                    557 ـ ومَرَّ تخريج المناطِ و انجعـــــلْ                        558 ـ إلغاءَ فارقٍ كإلحـاق الأمهْ                          559 ـ وهْو وطرْدٌ دورانٌ جُمَـــــعُ                          560 ـ إذ يحصل الظنُ بها في الجملة                   



القـــوادح
	مخالفا نصا أو إجماعا جـــــرى على الصحيح بالقياس النــــص له اعتبارٌ في نقيض الواقعْ          ومن فسادِ الاعتبار ذا أخــــص دليله بالهيئة التي تــــُـــرى   مثلَ تلقي الحكم من ضدٍ وُجِـــد كالمنع للركن من الدليــــــل بصحةٍ لها أو المناسبـــــــه               لم يُعتبَر ومنعُ حكمِ أصلـــــهِ على دليلٍ لم يُفِدْ ما يُقصَـــــدُ  أن لا يفيد الُمدَّعَى إذا استــــبان قُصد لكن للمحال استلزمــــا يَثبُت بها الحكم لكونها أعـــم وهْو لما استُنبِط قدحا يُعطِـــى   أو انتفاء الحكم في ذاك المحـــل لما ادُّعِى لأنه انتقـــــــالُ          بالقدحِ من نقضٍ وهَبْ ذا قــولا ونقضُ الاخَرِ لدى الأجلــــه صَلُحَ حجةً لعكسِ ما قُصِـــدْ  يَرِدُ معْ عدمِ تســـــليمٍ وَرَدْ              معْ نفيِ الأول صــــريحا أوْ لا  صريحا أو با للتزام قـــــد ورد     الفرقُ إذ فارق أصلٌ فرعـــــا    في الأصل عند من لثنتين نَفـــوا
	
	561 ـ منها فساد الاعتبار إذ يـــرى    562 ـ إن لم يَعُم النصُ إذ يـُــخصُ                         563 ـ ثم فساد الوضع كون الجامــعْ                     564 ـ هناك من حُكْمٍ بإجماعٍ ونــصْ                  565 ـ ومن فساد الوضع أن لا يَظهـرا                   566 ـ تصلح لاعتباره  في ما قصد                         567 ـ والقدح قد يَردُ في التفصيل      568 ـ كمنعِ علــةٍ بأن يطالبـــهْ                       569 ـ ومنعِ وصفِ علةٍ بقولــــهِ                           570 ـ والقولُ بالموجَبِ قَدْحٌ يَــرِدُ                      571 ـ وهُو تسليمُ الدليلِ مع بيــانْ                      572 ـ ويَرِدُ الإلزامُ إن أفادَ مــــا                      573 ـ والنقـض أي وجـود علــة ولمْ                      574 ـ أي لا لمانع وفَقْدِ شَرْطِ              575 ـ جوابُه منعُ وجودِ الوصـفِ قــل                                                      576 ـ وليــس للمعترِض استـــدلالُ                     577 ـ إلا إذا لم يُلـْـفِ شيـــئا أولى                      578 ـ والكَسْرُ أي إلغاءُ جزءِ العلـــهْ                  579 ـ ثم المعارضة إن يَسْــلَمْ وقــد                     580 ـ وسَمِّ ذا قلبا وقيل القلبُ قـــد                  581 ـ فمنه ما صَحََّحَ ذاك القــــولا                    582 ـ ومنـــه إبطالٌ للأول فقــد                       583 ـ وبالمعارضــة أيضا يــُـدعى                       584 ـ إما بإبدا فارقٍ في الفـــرع أو                   
 


خاتمــــــــــــــــة
	ومن أصول الفقه باليقـــــين    يقال دينُ الله في القول الأجـــل  بقطعٍ أو ظن و إلا فخفـــــي    ساوى فذاك واضحٌ قد عُلِمـــا     أقسامه ثلاثة أيضا تُعَــــــد بجامع وعلةً قد أوضحــــــا    فذا القياس للدلالة يــــــرى    إلغاءُ فارق عليه المعتمــــــد

	
	585 ـ إن القـياس من أمــور الدين              586 ـ وحكْمه ليس بقـول الله بــل                   587 ـ جلي إن بنفيِ فارقٍ يَفــــي                     588 ـ وقيل بل جَلِيّهُ الأَوْلي ومـــا                    589 ـ خفيفه قياسُ الأ دْون  ِفقـــد                    590 ـ قياس علة إذا ما صُــــرحا                    591 ـ أو حكمَها أو لازما أو أثــرا                592 ـ وقل قياس معنى الأصـل إن ورد         .                  


الباب الخامس في الاستــدلال
	وبالقياس دون ما نــــــزاع                فيه وذاك هو الاســــــتدلالُ     والاقترانيُّ بلا مراء1                         وجودُ ملزومٍ ونَفْــــــي لازم    لازمُه وهْو بفقد ذا فُقِــــــدْ               ما كان عكسُ علةٍ فيه يَفـــــي     خُولِف في كذا لِمَا هذا فقـــــد     وسم هذا بالدليل الباقــــــي   مُدرَكه إذ للدليل اســــــتلزما     ذو غفلةٍ ولا دليل قد وفـــــى              ما منه غيْرَ صورةِ النزاع عــــم   وهُوَ فردٌ ملحق بالأغلــــــب    تركُ القياس لدليل أقــــــوى     بفقدِ ما يَصلُح للتغيـــــــير            كذا1 العمومُ لمُغَـيِّرٍ يَرِد                شرع ٌ لأجلِ سبب لـه حصـــــل          إن لم يعارض ظاهرٌ لـه مزيــــل  به لأجل سببٍ للشيء عــَــن               إن لم يكُ الحرجُ في ذاك رجَـــح    يوجَدُ وحدَه لا منافـر                إلى البراءة الظهورُ للقســــــم    فيه اجتماعُ ظاهرين في الحصـــول   طهارةٌ إذْنٌ كذا حريـــــةُ           براءةٌ لا بعد تكليفٍ خـــــذا            وحِلُّ ما يَنفع حيثما يَسُـــــر   مذهبِ أهلِ الحق والجمــــهور        ما لم تَظُنَّ حجةً تَنْفيـــــــه          ولا تكلف من نفى دليـــــلا               أو لا فطالبْه به على الأصــــح

	
	593 ـ يُحتَج بالنص و بالإجماع               594 ـ وما سواها اختلف المقـــالُ                   595ـ فيدخل القياسُ الاســــتثناءِ                    596 ـ و إنما يــَـدل في ا لتـلا زم                          597 ـ فحيثـما وُجِد ملــزمٌ وجـدْ                    598ـ ثم قياسُ العكسِ عكسُ الحكمِ في          599 ـ كذا الدليل يَقتَضي أن لا وقـد              600 ـ فذا على الحكم الأصـــيل باقـــي               601 ـ كذا انتفاء الحكـم حيــث عـدمــا              602 ـ لو لم يكـــن لـــزم أن يُكلَــفا                   603 ـ ومنه الاستقرا وقطعــــيٌّ مُتِـــمْ                 604 ـ وناقصا منه لظـــــنٍ انسُـــب                   605 ـ ومنه الاســتحســان فيما يـُـروى              606 ـ ومنه الاســـتصحاب للأمــــور                 607 ـ كالعدم الأصـــلي أو نص وجـــد             608 ـ والخلف في اسـتصحاب ما عليه دل       609ـ ثالثها في الدفـــع لا الرفع وقيــل             610 ـ والحقُ رفع الأصل إن غلــــب ظن          611 ـ أو كثرةٍ بجنســـه على الأصـــح              612 ـ واحكم بما من أصـــل أو من ظاهر       613 ـ واستثن من ذا منكِرا حيث يُضَـــم       614 ـ وهكذا ضم اليمين للنُّكـــــولْ              615 ـ والأصل يسـرٌ وظهورٌ صحةُ             616 ـ جــَـرحٌ وتضمينٌ تساوٍ وكـــذا             617 ـ والأصــل بعد الشرع حظرُ ما يَضُرْ      618 ـ وقبلَـــه لا حكمَ في مشـــهور                 619 ـ فاسـتصحب الأصلَ لكلٍ فيـــه             620 ـ واعتمــد الأقــل مما قيـــلا                    621 ـ إ ن ا دعى علما ضروريا وضَــــحْ            
                   


فصـــــل
	ليس بحجة بلا ارتيـــــــاب   وقيل إلا في التعبــــــــديّ  مخالفَ القياسِ حجةً غــــــدا  يَحتَجُ والغير رأى توهيــــــنه والخلفاءِ كلِّهم والعمــــــرين

	
	622 ـ قول الصحابيّ على صــــحابي              623 ـ كذا على ســواه في المرضـــيّ               624 ـ وقيل مطلقا وقيـــل إن بــدا                 625 ـ ومالك بعمل المدينـــــــهْ                      626 ـ والخلف في إجماع أهل الحرمــين        .


فصــــــــل
	فمنه ما اعتُبِر بالإجماع             ومنه ما يُلغى كزرْعِنا العنـــــب بيوع الآجال من الخــــــلاف               إذ هي كالمقصَد في الأحكـــــام        كذاك ذات الندب فتحها نــُـدب تَنالُ ما المقصَدُ منه نائـــــــل  أفضت إلى مصلحةٍ لم تَحـــــرم   محرما لدفع سوءِ فعلــــــــه         أو الوسيلةُ لـه إذ يُقصـَــــــد    حوى فذلك هو المقاصــــــد             تُرى المقاصدُ وسائلَ تُعَــــــد       تلغى الوسيلةُ فليست تُشْـــــرع     موسى على مَفرَقِ عادمِ الشـَّـــعَر

	
	627ـ سـد الذرائع على أنــــواع              628 ـ كســـب الأصنام إذا اللهُ يُسَب             629 ـ واختلفـــوا في غير ذا كمـــا في              630 ـ وذاك في ذريعـــــة الحـــرام                    631 ـ فان يجب ففتحــــها ثَم يَــجِبْ                 632 ـ إذ الذرائـــعُ هي الوســــائلْ                   633 ـ وان تكن وســـيلةُ المــــحرمِ                    634 ـ كدفــــعِ مالٍ لمريــد أكلــهِ                    635 ـ فمورد الأحكام إما مقصَـــــدُ               636 ـ فما المصـــالحَ أو المفاســــدْ                   637 ـ وما لها يُفضي وســـــائلُ وقدْ               638 ـ وان يك المقصَد ليس يَقـــــع                639ـ وخالفوا في الحج ذاك إذ تُمَــــرْ             .                


خاتــــمة
	خمسِ قواعدَ إذا ما يُجــــــتلى   يُنفى وتَجلُِب المشقةُ اليَسَــــــرْ و بالمقاصد تُبَيَّنُ الأمـــــــور

	
	640 ـ يقال إ ن الشـــرع مبـناه عـلى            641 ـ لا يرفع اليقينَ شــــكٌّ والضررْ             642 ـ تُحكَّمُ العـادةُ حيث لا تَجُــــورْ                        


الباب الســـادس في التعـادل والتراجح 
	إذ  لن يكونا متعارضـــــــين          في نفْس الأمرِ نقلوا قولــــــين           ولو يكونُ غيَر ذي تواتــــــر         وطرقُ الترجيحِ حصرها عــُــدِم   سواه للعمل كيف حصـــــلا        فالجمع أولى منه في الصحــــيح    فأولٌ إن يَحْتمِلْ منســــــوخ              مع التعذر فخيّرْ هاهنا                    فدَعْ و إلا فبتخيرٍ جُعـل           فحكمه فيما مضى منصــــوص  صحابةٍ فما لغيرهم زُكِـن                    فيه وما زمنُه ذو الانصــــرام           ثم القياسَ بعد ذاك عــَـــدَّهُ               تقدم القيسَ على الآحـــــاد         عملَ أهلِ طيبةَ المقدمــــــا           كذاك ما خلا عن اضطــــراب             أ و كان ذكرُ علةٍ فيه حصــــل يخالفُ العدمَ الأصليْ قَدِّمـــــا             ولو ضعيفا عند جمهورِ الـــورى   وقيل إ ن خُصَّ بذاك البــــاب              والميزِ للحلال لابن جبـــــل              على الإشارة أو الإيماء                                                                   وذو الوفاق منه ذو تقديم                إباحةٍ والخلفُ فيها نُقِــــــلا            يقدَّمُ الخبرُ أي عليهـــــــما              عليه ذا سببٍ إلا في الســـــبب          فما في النفي من نكرٍ وشرطِ مَْن ومـــا  وما سواهما على التأخــُّــــر            كذا الأقلُ عندهم تخصـــــيصا         كلا ولا العكسَُ فذلك الصـــوابْ

	
	643 ـ لا يدخل الترجيح  قطعــيـيِن             644 ـ وفي تعــــارض الأمارتـــين                   645 ـ وصح نســـخ أولٍ بآخـــِـرِ                  646 ـ والأخذ بالترجـيـــح أمرٌ منحتمْ            647 ـ وهُو تقويـــةُ ظــنيٍّ علــى                    648 ـ إن يمكنِ الجمعُ مـع الترجيـــح             649 ـ أو منعا وعُلِم التاريخُ                       650 ـ أو لا تســاقطا و إ ن تقارنـــا                651 ـ و جُهِـــل التاريخُ والنسخُ قُبِلْ            652 ـ وان يك العموم والخصـــوص             653 ـ وأرجحُ الأدلةِ الإجماعُ مــــن              654 ـ ورجحوا ما لم يُخالف العـــوامْ            655 ـ فالنصَ ذا  تواتـــر فضــــدَّه                  656 ـ والحنفيـــــة لدى العِنـــاد                     657 ـ ومالكٌ مقـــدِّمٌ عليهــــما                   658 ـ وما نفى النقـصَ عن الأصحــاب         659 ـ وما علــى زيادة قد اشـــتمل               660 ـ ومثبتا قدِّم على نــافٍ ومـــا                  661 ـ وما يوافق دليــــلا آخـَــر                                     662ـ كمرســلٍ ومذهبِ الصحابي                                         663 ـ كالإرث و القضا لزيدٍ وعلــــي            664 ـ وقدمـــن دلالـةَ اقتضـــاءِ                     665 ـ والكــلَّ قدِّمْه على المفـــهومِ                666 ـ وقدم الأمرَ كــــذا الحظرَ على             667 ـ وقدم النهيَ على الأمر كـــما             668 ـ وذا عمومٍ جاء غيرَ ذي ســببْ          669 ـ والجمعَ ذا إضافة أو أل فـــما             670 ـ والخلف بين الشرطيْ والمُنَكَّــرِ           671 ـ وقدمنْ ما لم يكن مخصوصـــا             672 ـ ولا تقدِّم سنةً و لا 1كتــــاب             .                 


فصل في مرجحــات الخبر
	والعلمُ في الراوي وكثرةُ العـــدد   ولو رُوِيْ خلافُه باللفــــــظ            أو هُو من أكابر الصحا بـــــهْ       وبالعدالةِ ذو الاشـــــــتهار           من ذي قبولِ مرويٍ وأولـــــى  وناقلٍ باللفظ ِأولى مِن سـِــــواه          ومن يشافهُ وذاكرُ الســــــببْ والخلف في الذكورةِ الحُريّهْ            لم يُنْكِرُ الأصلُ على ســـــواهما          ما كان عن كتابةٍ قد نقــــــلا          أو لا اتفاقٌ أنه قد خُصــــــا   تقريرَه كذا الفصيحَ عندهـــــم           علوِّ شانِ المصطفى مُقــــــدَّمُ

	
	673 ـ يرجح الخـــبرَ قلة الســـند           674 ـ ووصفُه بموجباتِ الحفــــظ                 675 ـ كذا اعتمادُ الحفظِ لا الكتابه ْ             676 ـ وكونــه زُكِّيْ بالاختـــبارِ                   677 ـ ومن يُزكَّي با لصــــريح أعلى                678 ـ وكل من لم يَرْوِ في حال صبـاهْ               679 ـ ذو ورع  كذا وعروفُ النسب                     680 ـ كذا مباشرٌ    وذو القضيــهْ             681 ـ وقَدِّمنْ ما في الصحيحين ومـا            682 ـ وقدم المأخوذَ بالسمع علـــــى               683 ـ وما علـــى المراد منه نُصــــا                  684 ـ وقدمن القــولَ ثم الفعــــلَ ثُمّ                685 ـ والقرشــــيَّ لغةً والمفـــهِمُ                   
                  


فصل في مرجحــات القياس
	قوةُ نصِ الأصــــــلِ أي دليلِهِ            كذا وجودِ علةٍ بالقطـــــــع               ذو مسلكٍ أقوى كما قد اتَضَـــحْ    فما بإيماءٍ فسَبْرٍ وُجِـــــــدا   فالدورانُ  أ وهُو فالمناسَـــــــبَهْ          نوعٌ بنوعٍ دون ذي جنسٍ ذُكِـــرْ   على الذي بالجنسِ فيهــــما ورد ذي صورتين باعتبارِ النُّـــــــبَلا         ثم اطرادٌ فانعكاسٌ في القيـــــاس  لا خلفَ في تعليلِ أصلها انتــــمى وما تُفيدُ الاحتياطَ عندهــــــم   وكلَ ذا قَدِّمْ على الحكمـــــيّ وجوديا عليه غيرَه خـــــــذا          ما للدلالة وقَدِّمْ ما جـــــــلا

	
	686 ـ يرجِّــــحُ القياسَ في قبيلِـــهِ            687 ـ وكونُ الأصلِ فيه جنــسُ الفرعِ         688 ـ يليه أغــلبُ الظنونِ ورَجَـــحْ              689 ـ أي ما بإجماعٍ فنـــصٍ وَرَدا               690 ـ ثم المنــاسبةُ بعدُ فالشَّـــــبَهْ                   691 ـ وقدمن مناسِـــبا إن اعـْــتُبِرْ               692 ـ وما بجنسِ وصفٍ أو حكمٍ فُقِدْ        693 ـ ودورانُ صـــورةٍ قَدِّمْ علـــى                694 ـ وقَدِّمنْ ذاتَ اطــرادٍ وانعــكاس 695 ـ وذات أوصافٍ قليلـــةٍ ومـــا                696 ـ وذاتَ أصلين وما الأصلُ تَعُــــمْ           697 ـ والوصــفَ ذاتيا على العـــرفيّ              698 ـ والكلَّ قَدِّمـْــهُ بســيطا وكذا               699 ـ وقدمن قياس علـــة علـــى                  
               


الباب السابع في الاجتهــــــاد
	ظنٍ بحكمٍ حَدُّ الاجتــــــهادِ     فقيهُ نفسٍ ذو الدليل العـــــقلي ولغةٍ وبأصولٍ تُستبانْ             وموضعِ الإجماعِ معْ حالِ الشــيوخ   ولو بلا حفظٍ وأســــبابِ النزولْ         على الأصح ليــــــس مما يُعتبْر   مدارُ الاجتهادِ عند النــــــاس  يبنى على أصولِ من يُقَلِّــدُ               على نصوصِ ذلك الإمام            يُمْكِنُهُ ترجيحُ قولٍ قد وَهَــنْ   ككونه أوقعه المختـــــــارُ                وهُو للخطأِ فيه قد فقــــــد             وقيل لا إلا بعيدا أو أمــــــيْر

	
	700 ـ بذل الفقيه الوُســعَ في اعتــقاد        701 ـ وذا الفقيـــهُ بالغٌ ذو عـــقلِ                 702 ـ ذو رتبةٍ وسطى بنحوٍ وبيــــانْ            703 ـ وعالمٌ بناسخٍ ومنســــــوخْ                 704 ـ وآيِ الأحكامِ وسـنةِ الرســـولْ           705 ـ وكونُه حُرا وعـدلا وذَكَــــرْ              706 ـ ثم على الترجيــــحِ والقـياسِ               707 ـ ودون ذا مجتـهدٌ مُقَـــــيّدُ                   708 ـ يُخرِّجُ الوجـوهَ في الأحـــكامِ             709 ـ ودونَه مجتهدُ الإفتاءِ مَــنْ               710 ـ تجزؤُ اجتـــهادٍ المختـــــارُ                  711 ـوقيل في الآراء والحـَـرْبِ فقَـــدْ      712 ـ وقوعُه في عصره هو الشّــــهيْر              
    


مسألــــة
	أو لا كضدٍّ فالمصيبُ متـَـــحِدْ            إلا لتقصير ٍفإثمه اتَّضَـــــــحْ            يُخطئْ بقطع ٍ فبالإثم ذا قَمِـــــنْ1              إلا لخلفِ نصٍ أو جلــــــيّ                  برأيه أو رأيِ مَن قد قَلّـــــدا                      ثُم طرا1  تغيرُ اجتــــــــهاد              فزوجهُ تحريمُها المعتـــــــمدُ           أَعْلَمَ مُستفتيَهُ لينْتهـــــــي                مُتلَفَهُ  لنفي نقضٍ شائــــــعْ             دليلَهُ الأولَ جَدَّ دَ النظـــــــرْ            خلافِ ما قَبْلُ لذا فليعْــــــدِلا    فقولُـه ثانيهما إن يُعَهَـــــــدِ            كمثل منسوخِ الدليلِ إذ يَقَـــــعْ   مُفْهِمُ ترجيحٍ به فليُعـــــــتَبَرْ    حالٌ فبالأرجحِ إن بدا عُمِـــــلْ     والبعض للوقف إذاً يَصِــــــيُر            وفي نظيرةٍ  لها قد حَصَّلـــــــهْ              يُعْزَى كذا وقيل لا يُنْسَـبُ لـــهْ              لدى نظيرٍ منشأ الطرْقِ يُـــــرى

	
	713 ـ يصيب في الظنيّ كلُ مجتهــــدْ             714ـ ولم يُأثََّمْ مخطئٌ على الأصـَـــحْ          715 ـ وغيُر ذي التقصيرِ مأجورٌ ومَــنْ      716 ـ والحكم لا يُنقَضُ في الظـــنّي              717 ـ ولو قياسا أو خلافِ ما بـــدا                   718 ـ ولو تزوجَ بلا إشهادِ                          719ـ برأيه أو رأيِ من يقلــــدُ              720 ـ ومن بدا تغيرُ اجتــــهادهِ              721 ـ وليس يضمنُ لغير قاطـــعْ              722 ـ وان تَعُدْ نازلةٌ وما ذَكَـــرْ                       723 ـ فإ ن أعـــــادهُ وأداه إلى                  724 ـ وإن يَرِدْ قولان عن مجتــهد ِ          725 ـ وليس قولـُه الذي عنه رَجَـعْ                   726ـ وإن يقلـْهما مـعا فما ذُكِـرْ                      727 ـ أو لا فقل مُرَدَّدٌ وإن جُهِـلْ         728 ـ وحيثُ لا ترجيحَ فالتخيـيرُ                729 ـ إن لم يَبِن قولٌ لـه في المسألهْ          730 ـ فقولـه مخرجٌ في المســألهْ               731 ـ ومن معارضةِ نـصٍ آخرا            
        


فصل في التقليـــــد
	من غير علمٍ حجةٍ للقـــــول   وقيل إلا أن يكــــــونَ عالمْ    حكما كذاك حيث ظنٌّ لم يكن2     وقيل جاز حيث كان ذا قَضــــا سواهما والخلفُ في ذاك وقـــــع لشهرة ٍبالعلم و العدالـــــــه   والناسُ يستفتونه اســــــتفتاء   وخبِرِ الواحد في ذي الحالـــــة يجوز أن يُفتيْ بما لديه صَـــــحْ ثالثها إن انتفى مـَن يَجتهــــــدْ   وقيل بالإفتاءِ يَلزم الشُّـــــروعْ   وقيل إن مُفـتٍ سوى ذاك انعـــدم   بقولِ غيِره بحكمٍ غــــــيرِ ذا لمذهب معـــــــــينٍ يُرام ُ          وفي الخروج بعدُ خلفٌ حاصــــلْ  قوم على مَنْعِ تَتَبُّعِ الرُّخـــــصْ   والحمدُ للهِ العظيمِ الَْـمَـنّ        لمائتين بعدَ ألفٍ يَنْجلـــــــي فَضْلا وَوَقَّانا الأذى وضَيـَْـــــرَهْ   صلى وسلّمَ  عليه سـَــــــرمدا  وتابعيهمُ على الــــــــدّوامِ 
  
	
	732 ـ وسَمِّ بالتقليــد أَخْذَ قولِ                733 ـ وهْو لغير ذي اجتهادٍ لازمْ           734 ـ ولم يَجُزْ لذي اجتهادٍ أن يَظُنْ        735 ـ وقيل في هذا الأخيرِ يُرتضَى          736 ـ وقُلِّدَ المفضولُ والميـِّتُ مَــعْ            737 ـ وجوزوا اســتفتاءَ من بـــدا لَـهْ           738 ـ أو ظُنِّ لانتصابـــــه إفـتـــاءَ                 739 ـ و الاكتفا بظاهر العدالـــــــة                740 ـ و مـَن لتفريعٍ وترجيحٍ صَلُـــــحْ           741ـ مِـن مذهبٍ نقله عن مجتـــــهدْ           742 ـ وليس للعامل بالفتوى الرجـــوعْ      743 ـ وقيل إن كان لـه قد التـَــــزمْ     744 ـ وجا ز فيما صححوا أن يَأخُـــذا              745 ـ وهل على المقلِّدِ التـــــــزامُ                746 ـ لكونه 1 أرجحَ أو مماثـــِــــلْ                 747 ـ ثالثها يُمنَعُ في البعض ونــــصّ        748 ـ قد تم ما قصدتُ من ذا الفـــنّ      749 ـ عام ثلاثٍ بعد عشرينَ تَلـــيْ        750 ـ عرَّفَنا الربُّ الكــــريمُ خيرَهْ            751 ـ بجاه خيِر المرسلين أحـــمدا          752 ـ وآلِه وصحبهِ الكــــــرامِ    
                      


كمل الكتاب بحمد الله وحسن عونه ثاني عشر رجب عام 1382 هــ على صاحبها الصلاة والسلام  على يد عبد الله ولد أمين ولد دداه  . 
1 ـــ في نسخة ( ب) كف بدل ترك .


1 ـ في نسخة ب  ينسب .


2  ــ في نسخة ب أغلب . 


1 ــ في نسخة ( ب) موضوعا . 


2 ــ في نسخة ( ب) حالته . 


159 ـ 1 ــ ورد هذا البيت بعد قوله ( وموصوفا كما  )  أي قبل أربعة أبيات . 


1 ـــ في نسخة ( ب) ينفى .


2 ــــ في ( ب) علا ) . 


1 ـــ في نسخة ( ب) أو .


1 ـــ في نسخة (ب) إن .





1 ــ في نسخة ( في ) . 


1 ـــ في نسخة (ب) انجلى .


1 ــ هذا العنوان ساقط من  الأصل .  





1 ـــ في ( ب) في الحكم .


1 ــ في نسخة ( ب)  مناسبا  . 


1 ــ في نسخة ( ب) بلا امتراء . 


1 ــ في نسخة ( ب) أو العموم بدل كذا العموم . 





1 ــ في نسخة ( ب ) ولا بد ل على . 





1 ــ في ( ب ) بقطعيٍّ فبالأثم قمن . 


1 ــ في نسخة ( ب ) ثم بدا . 


2 ــ44ي  نسخة ( ب ) يَعِنْ .  


1 ـــ في نسخة ( ب) لأنه بدل لكونه . 
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